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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّدقیق ف إحدی روایات الفوریة و الضیق

لقد أدلَت الروایة التّالية عن الفوریة أیضاً قائلةً:

«و روينَا عن جعفَرِ بن محمدٍ صلَوات اله علَيه انَّه قَال: من فَاتَتْه صلاةٌ حتَّ دخَل وقْت صلاة اخْرى فَانْ كانَ ف الْوقْتِ
ف وه الَّت يهف َّلصا يقْدَارِ مبِم لاةٌ اعقْتِ سالْو ف ني نْ لَما قْتٍ وو ا فنْهم وه الَّت َّلص و فَاتَتْه بِالَّت دَاةٌ بع(للحاضرة) س

وقْتها بدَا بِها و قَض بعدَها الصلاةَ الْفَائتَةَ.»[1]

ففقرة: «من فَاتَتْه صلاةٌ حتَّ دخَل وقْت صلاة اخْرى ... بدَا بِالَّت فَاتَتْه» ساطعة ف فوریة الفائتة تجاه الحاضرة، و لن صاحب
:الجواهر قد طَعن سندَها و محتواها قائلا

«خبر الدّعائم المطعون ف مصنّفه و ف أخباره سيما الّت أرسلها ظاهراً، و مطلق الطّلب (أي: بدأ و صلَّ) الّذي هو أعم من
الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك»[2]

و أما سر الطّعن فلأجل القاض نعمان بن محمد ‐المن بأب حنیفةَ‐ حیث لم یتم توثیقه عموماً و لا خصوصاً[3] فان
متصدِّیاً لمنصب قضاء دولة مصر إلا أنّه قد اختُلف بحقّه، فهل:

‐ استَبصر کاملا عقیب المذهب المال؟

‐ أم انتَحل المذهب الاسماعیل؟ إذ لم یستحضر سوی الروایات المنتهیة إل الإمام الصادق علیه السلام فأفصح عن مذهبه، و
لن البعض قد برروه بالتّقیة عن السلُطات الاسماعیلیة.[4]

فرغم أن صاحب المستدرک ‐المحدّث النّوري‐ قد استَجمع شتّ القرائن و الوثائق لتقویة شخصیته ولنّا لم نَقتَنع بها فلم یفلح
فیها.

بیدَ أنّا:

· نَرتَئ أنّ الشّخصیة غیر المقدوحة مستغنیة عن التّوثیق فتُعدّ معتبرةً.

· و بالأخص أنّه یحظ بتألیفات عدیدة وفقاً لتصریح ابن خَلان بأنّه قد ألَّف: «الاقتصار ف الفقه و کتاب الأخبار و...» و حیث
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لم یستذکر «الدّعائم» و لن یبدو أنّ کتاب الأخبار ینطبق عل الدّعائم.

· قد لاحظَنا إقراره السام ضمن تمهیدة الدّعائم قائلا: «فقد رأينا و باله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتاباً جامعاً
مختصراً يسهل حفظه و يقرب مأخذُه و يغن ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب و التّطويل نَقتصر فيه عل الثّابت الصحيح

مما روِيناه عن الأئمة من أهل بيت رسول اله صلّ اله عليه و آله من جملة ما اختَلفت فيه الرواة عنهم ف دعائهم الإسلام و ذكر
الحلال و الحرام و القضايا و الأحام»[5] أجل قد زَل مصنّفه حینما أدرج الروایات المضادة للإجماع نظیر انعدام مشروعیة

العقد المنقطع أو ناقضیة الوذي و المذي للوضوء.

· قد رسخنا مسبقاً اعتباریةَ المنقولات المأثورات من خلال «مضامینها و محتواها» فنظَّمناها تَتراً وفق الأرقام التّالیة:

1. موافقة التاب و السنّة القطعیة. [6]

2. فلو افتَقَدناها فنَلجأ إل مخالفة العامة.

3. و إ فالشّهرة المعمول لها قدیماً نظراً للأمر الوارد: «خُذ بما اشتَهر بین أصحاب» فإنّه یحتظن الشّهرة العملیة ‐وفقاً للرأي
الشّهیر‐ و الفتوائیة أیضاً وفقاً للأصب، إذ قد بنوا و التَزموا باتّخاذ المعتَبرات القیِمات لا المزیفات المذوبات.

.‐فة ‐خارجاً و داخلاتنالقرائن الم عبر لاذ هو الوثوق الخبريفالم 4. و إ

5. ثم المرحلة النّهائیة ه مدارسة سلسلة السند.

فبالتّال، إنّها تُعدّ عین وصایاهم علیه السلام تماماً لا دراسة وثاقة الأشخاص بدایةً و لا السند فلا تُعدّ الخُطوة الرجالیة و السندیة
ه الأولویة الرئیسیة کما زعمه المحقّق الخوئ ‐للأسف الشّدید‐ حیث قد زَرع ف أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریةَ السند» ‐لا

یة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیع، فإنّه قد استَنر الثیر من القواعد الفقهیة کقاعدة «ما الدّلالة‐ بحیث قد شاعت هذه النّظر
غَلب اله» و الید و الجب و اشتغال الفّار بالفروع و... فرغم أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّ حجیة «الوثوق الخبري» و رآه مفیاً

و لنّه ‐من المؤسف جدّاً‐ لم یطبِقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصول کاملا، فاستناراً علیه نَعتقد:

· أنّ مشیته و سلوکه ستَثقُب و تضر بالتُّراث الشّیع الأثري الأصیل بینما المنهجیة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور وفقاً لما
.تَّبناه للتَّور

· و من إناراته أیضاً أنّه قد ألغ حجیة الروایات المأثورة بلمة «قال و روي» ضمن «من لا یحضر» بینما الثیر من الأکابر
کالمحقّق الخمین و الوالد المحقّق قد فوا ما بین حجیة «قال» و انعدام حجیة «روي» و لنّا قد ارتَقَینا فاستَقبلنا کافّة روایات
د مصطفیة الستب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریحنا قاطبةَ «الدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته بل و قد صحتاب نظراً لشهادة الصال

الخمین و کذا المحقّق النّائین بشأن «الاف» حیث قد اعتبره بأکمله، أجل لو أحرزنا بضعها مضادةً للقرآن أو السنّة القطعیة
لَنبذنا تل فحسب نظیر روایات السیاري بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّب و نومه المضاد للقرآن الریم بتّاً.

رجعونه إلند أو الأشخاص بل کانوا یثاقة أو السدراسة الو إل ائلة أنّهم قد أحالوا السل الأئمبد من قلم نَعه ،و امتداداً لذل ·
المعاییر السالفة [7].



· و أما الروایة التّالیة: «و عن عل بن محمدِ بن قُتَيبةَ عن احمدَ بن ابراهيم الْمراغ قَال: ورد علَ اَلْقَاسم بن الْعلاء و ذَكر تَوقيعاً
اهيا ملُهمنُح نَا ورس مهنَّا نُفَاوِضفُوا بِارقَاتُنَا قَدْ عنَّا ثع وِيهرا ييميكِ فْالتَّش ينَا فالوم ندٍ مح ذْرع لا نَّهفَا يهف قُولشَرِيفاً ي

الَيهِم.»[8] فإنّ الوثاقة لا تَعن الاهتمام بعلم الرجال بل الثّقة یتمثَّل ف «عارف الحرام و الحلال».
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